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المبحث الأول : معنى التفسير بالرأي . 

لقد وقع خلاف بين العلماء حول التفسير بالمعقول أو الرأي ، فمنهم من أجازه ، ومنهم من منعه ، إلا أنني أرى أن تحديد مدلول كلمة الرأي يزيل كثيرا من الجدال والخلاف ، فالرأي عند أهل الأثر هو الهوى الذي لا يضبطه ضابط ، وهو بهذا المعنى مكروه من الفريقين ، وهو مورد النهي 
و محطّ الذم عندهما . 

بينما الرأي عند القائلين به هو تفسير القرآن بالاجتهاد و إعمال الفكر بعد معرفة المفسّر لكلام العرب و مناحيهم في القول ، ووجوه دلالات الألفاظ العربية ، ووقوفه على أسباب النزول ، والناسخ و المنسوخ ، وعلم الكلام ، وعلوم البلاغة الثلاثة : المعاني ، والبيان ، والبديع . وكذلك معرفته بعلم القراءات ، والفقه ، والقصص ، وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسّر (
). 

وإذا ثبت ذلك فقد خرج عن كونه تفسيرا للقرآن بمجرد الرأي ومحض الهوى ، وعليه فلم يبق من الخلاف بين الفريقين إلا صورته الشكلية اللفظية المتعلقة بمدلول كلمة الرأي . 

وقد اعتنى ابن عادل بهذا اللون من التفسير ، الذي سار جنبا إلى جنب مع التفسير بالمأثور عنده ، وكان جهده زاخرا بتفسير آي القرآن الكريم بعضها ببعض ، وبأحاديث الرسول ( ، وبأقوال الصحابة و التابعين ، بالإضافة إلى مسائل مردّها إعمال الفكر والاجتهاد ، والنظر العقليّ الدقيق ، للكشف عن مراد الله –تعالى- مستندا إلى الأصول المعتبرة في التفسير ، مبتعدا عن الهوى 
و التعصّب. 

وقد كان التفسير بالمأثور قاعدة وضابطا للتفسير بالرأي عند ابن عادل ، بحيث لا يخرج عنه ولا يعارضه . 

المبحث الثاني : مسلك ابن عادل في التفسير بالرأي الجائز . 

سلك ابن عادل –رحمه الله- في التفسير بالرأي مسالك متعددة يمكن إجمالها فيما يلي : 

كان ابن عادل يرى أن اللفظ القرآني يحتمل وجوها كثيرة من المعاني ، وقد كان موقف ابن عادل تجاه هذه المعاني الكثيرة للفظ القرآني يتمثل في أربعة مواقف : 

الموقف الأول : استعراض الأقوال المختلفة في تفسير الآية الكريمة ، من غير تعقيب أو ردّ أو مناقشة لها ، وفي ذلك أمارة على قبوله لهذه المعاني المحتملة . 

ومن أمثلة ذلك : 

قال عند تفسير قوله تعالى : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله ، وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ( (البقرة:197) : " قال ابن مسعود ، وابن عباس ، و ابن عمر : هو الجماع ، وهو قول الحسن و مجاهد وعمرو بن دينار وقتادة و عكرمة و النخعي و الربيع ، وروي عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس –رضي الله عنهما- : الرفث : غشيان النساء ، والتقبيل ، والغمز ، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ، وقال طاووس : هو التعريض للنساء بالجماع ، وذكره بين أيديهن ، وقال عطاء : الرفث : هو قول الرجل للمرأة في حال الإحرام : إذا حللت أصبتك ، وقيل الرفث : الفحش ، والفسق " (
) . 

فهنا استعرض ابن عادل الأقوال في معنى " الرفث " دون أن يعقّب أو يعلّق أو يردّ ، مما يدل دلالة واضحة على قبوله لهذه المعاني المحتملة . 

الموقف الثاني : استعراض الأقوال المختلفة الواردة في تفسير الآية الكريمة ، والجمع بينها ورجعها إلى معنى واحد . 

ومن أمثلة ذلك :

قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( ومنهم أميّون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيّ وإن هم 
إلا يظنّون ( (البقرة:78) : " ووزن (أمنية) : أُفْعُولة ، من تمنّى يتمنّى : إذا تلا وقرأ … وقيل الأمنية : الكذب و الاختلاق .. ، وقيل : ما يتمنّاه الإنسان و يشتهيه ، وقيل : ما يقدره و يحزره ، من منّى : إذا كذب، أو تمنّى ، أو قدر " (
) . 

ثم ذكر ابن عادل كلام الزمخشري في الجمع بين هذه المعاني فقال : " وقال الزمخشري : 
" والاشتقاق من منّى : إذا قدَّر ؛ لأن المتمنّي يقدّر في نفسه ، ويَحْزر ما يتمنّاه ، وكذلك المختلق ، والقارئ يقدّر أن كلمة كذا بعد كذا " " ثم قال ابن عادل : " فجعل –أي الزمخشري- بين هذه المعاني قدرا مشتركا وهو واضح " (3).

فهنا ذكر ابن عادل الأقوال المختلفة في معنى ( الأمانيّ ) ، ثم ذكر كلام الزمخشري في الجمع بينها ، وأنها ترجع إلى معنى واحد ، وهو : التقدير . 

الموقف الثالث : استعراض الأقوال المختلفة في تفسير الآية الكريمة ، و الخروج برأي مستقل مستند إلى الدليل . 

ومن أمثلة ذلك : 

قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصدّ عن سبيل الله و كفر به و المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله و الفتنة أكبر من القتل ( (البقرة:217) : " اتفق الجمهور : على أن هذه الآية تدل على حرمة القتال في الشهر الحرام، ثم اختلفوا : هل ذلك الحكم باقٍ أو نُسخ ؟ فقال ابن جريج ، حلف لي عطاء بالله أنه لا يحل للناس الغزو في الحرم ، ولا في الشهر الحرام ، إلا على سبيل الدفع ، وروى جابر قال : لم يكن رسول الله ( يغزو في الشهر الحرام إلا أن يُغْزى (
) . 

وسئل سعيد بن المسيب : هل يجوز للمسلمين أن يقاتلوا الكفّار في الشهر الحرام ؟ قال : 
نعم (
)، وقال أبو عبيد : والناس بالثغور اليوم جميعا يرون الغزو على هذا القول مباحا في الشهور كلها … (
). وحجته قوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ( (التوبة:5) ، وهذه ناسخة لتحريم القتال في الشهور الحرام . 

قال ابن الخطيب : والذي عندي أن قوله تعالى : ( قل قتال فيه كبير ( (البقرة:217) نكرة في سياق الإثبات ، فيتناول فردا واحدا ، ولا يتناول كل الأفراد ، فهذه الآية لا دلالة فيها على تحريم القتال مطلقا في الشهر الحرام ، ولا حاجة إلى النسخ فيه " (
) . 

ويلحظ هنا أن ابن عادل قد استعرض الأقوال في نسخ الآية الكريمة ، ذاكرا أدلتها ، ثم خرج برأي مستقل وهو أن الآية لا دلالة فيها على تحريم القتال مطلقا في الشهر الحرام ، ولا حاجة إلى النسخ فيه، فالآية على هذا ليست منسوخة ، وعزّز ابن عادل ذلك بالدليل ، ناقلا في ذلك رأي ابن الخطيب ولم يعقّب عليه ، ممّا يدلّل على رضاه وقبوله للرأي الذي اختاره الرازي.

الموقف الرابع : استعراض الأقوال في تفسير الآية الكريمة ثم مناقشتها و توجيهها و الترجيح بينها بناء على أسس تمثّلت عند ابن عادل في أربعة : القرآن و السنة ، واللغة ، والعقل . 

الأساس الأول : القرآن . 

ومن ذلك قول ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( كذلك نسلكه في قلوب المجرمين ، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ( (الحجر:12-13) : " قال الزجاج (
) : المعنى : قد مضت سنة الله في الأولين ، بأن سَلك الكفر و الضلال في قلوبهم . 

وقيل : إنه تهديد لكفار مكة ، أي : قد مضت سنة الله بإهلاك من كذّب الرسل من القرون الماضية ، والأول أليق بظاهر اللفظ " . 

فهنا ذكر ابن عادل قولين في معنى الآية ثم رجح القول الأول لأنه أليق بظاهر اللفظ ، حيث جعل ابن عادل ظاهر الآية أساسا في ترجيح القول الأول (
) . وهكذا فإن ابن عادل كثيرا ما يرجّح بظاهر القرآن ، ويردّ على بعض المفسرين أمثال الزمخشري عندما يعدلون عن ظاهر القرآن ، لذا فإن ابن عادل يرى عدم جواز صرف اللفظ القرآني عن ظاهره بغير دليل (
) . 

لكنني أقول : ليس في القول الثاني صرف للفظ عن ظاهره ، بل اللفظ يحتمل الوجهين معاً .

الأساس الثاني : السنة . 

والأمثلة على ذلك كثيرة منها : 

عقد ابن عادل فصلا في المراد بالمسجد الحرام في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ، إن الله عليم حكيم ( (التوبة:28).

فقال : " قيل المراد بالمسجد الحرام  : نفس المسجد ، وقيل : جميع الحرم ، وهو الأقرب ؛ لقوله تعالى : ( وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ( ، وذلك لأن موضع التجارات ليس هو عين المسجد ، فلو كان المقصود من هذه الآية المنع من المسجد خاصة ، لما خافوا بسبب هذا المنع من العيلة ، وإنما يخافون العيلة إذا منعوا من حضور الأسواق و المواسم ، ويؤكّد هذا قوله تعالى: 
( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ( (الإسراء:1).

مع أنهم أجمعوا على أنه إنما رُفع الرسول ( من بيت أم هانئ ، ويؤيّده قوله –عليه الصلاة 
والسلام-: ( لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ( (
) ، وهي من أقصى عدن أبين إلى ريف 
العراق طولا، ومن جدّة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام 
عرضا " (
) . 

فهنا ذكر ابن عادل قولين في المراد بالمسجد الحرام ، ثم رجّح القول الثاني وهو أن المراد به جميع الحرم، واستدل على ذلك بالقرآن والحديث الشريف . 

 الأساس الثالث : الترجيح باللغة . 

قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنّ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ( (البقرة:25) : " و النَّهرُ : دون البحر ، وفوق الجدول ، وهل هو مجرى الماء ، أو الماء الجاري نفسه ؟ والأول أظهر ؛ لأنه مشتق من ( نَهَرْتُ ) ، أي : وَسَّعْتُ " . 

فهنا رجح المراد بالنهر ، وأنه مجرى الماء ، معتمدا في هذا الترجيح على الاشتقاق وهو صريح اللغة (
). 

وقال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( الله الصمد ( (الإخلاص:2) : " و الصمد : الذي يصمد إليه في الحاجات ، ولا يقدر على قضائها إلا هو … وقيل : الصمد : المصمت الذي لا جوف له ، وقيل : الصمد : الدائم الباقي …" .

ثم نقل قول القرطبي في ترجيح القول الأول مبيّنا سبب ذلك وهو : أن الاشتقاق يشهد له : فقال : " قال القرطبي : والصحيح من هذه الأقوال ما شهد له الاشتقاق ، وهو القول 
الأول … " (
).

الأساس الرابع : الترجيح بالدليل العقلي و العرف . 

وذلك شريطة ألا يتعارض مع الكتاب و السنة وما أجمع عليه المفسرون . 

ومن ذلك : ذكر ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( وقال يا بَنيَّ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرّقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ( (يوسف:67) ، أن يعقوب أمر أولاده ألا يدخلوا من باب واحد ، وذكر لذلك سببين : 

الأول : أنه لم يأمن عليهم حسد الناس ، والثاني : أنه لم يأمن عليهم أن يخافهم الملك على ملكه فيحبسهم ، ثم قال : " وهذا –أي السبب الثاني- وجه محتمل لا إنكار فيه ، إلا أن القول الأول
 –وهو أنه لم يأمن عليهم حسد الناس- أولى ؛ لأنه لا امتناع فيه بحسب العقل و العرف (
) ، والمتقدّمون من المفسرين أطبقوا عليه ، فوجب المصير إليه " (
). 

فهنا رجّح ابن عادل القول الأول معتمدا في ترجيحه على العقل و العرف اللذَيْن لا يتعارضان مع الكتاب و السنة وما أجمع عليه المفسرون . 

ونخلص من كل ما سبق أن تفسير ابن عادل قد جمع بين المأثور و الرأي ، وجاء تفسيره بالرأي مقبولا لتوافر شروط التفسير بالرأي فيه ، حيث سار هذا التفسير جنبا إلى جنب مع التفسير بالمأثور دون تعارض أو تضاد ، بل لم يخرج عن إطار الكتاب و السنة و ظاهر اللغة . 

فابن عادل دائما يذكر الآثار الثابتة عن سيدنا محمد ( في الآية ، وهو أيضا يزخر بأقوال الأجلاء من الصحابة –رضي الله عنهم- و الثقات من التابعين ، وهو حين يذكر ذلك عن الصحابة والتابعين لا يتقيّد بذكر الأسانيد التي عُني بها غيره من المفسرين بالمأثور ، كما لا يلتزم ابن عادل دائما بتخريج الأحاديث و نسبتها إلى مصادر مصنفيها ، وفي بعض الأحيان لا يذكر راوي الحديث اكتفاء منه بشهرة الحديث بين المفسّرين والعلماء ، ولا يلتزم الصحة أيضا ، بل وجد في تفسيره بعض الأحاديث الضعيفة ، ولكنّ ذلك يعد قليلا إذا ما قورن بما أورده من الأحاديث مما في كتب الصحيح ، كما عرض ابن عادل للتفسير بالرأي ، فقام بتوضيح الخفيّ من الآيات ، و تكلم عن غوامض الإعراب ، واستعرض الأقوال المختلفة في تفسير الآية ثم الترجيح بينها بناء على أسس الترجيح عنده و التي عرضتها آنفا . 
1) انظر : السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن ، ت(911هـ) ، الإتقان في علوم القرآن ، تقديم و تعليق : الدكتور مصطفى البُغا ، دار العلوم الإنسانية ، دمشق ، ط2 ، 1414هـ-1993م  ، 2/1209. و مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ، تحقيق الدكتور عدنان الزرزور ، ص29 ، فما بعدها ، و الذهبي ، الدكتور ، محمد حسين  " التفسير والمفسرون " ، تحقيق الشيخ أحمد الزعبي ، دار الأرقم ، بيروت-لبنان ، بدون طبعة و تاريخ ، 1/170.


(�) اللباب ، 3/399 ، وقد نقل ابن عادل هذا الكلام من البغوي . انظر معالم التنزيل للبغوي ، 1/172 ، وانظر أمثلة أخرى ، اللباب 1/135 ، 9/431 ، 10/209 ، 15/291 . 


(�) (3) اللباب ، 2/205 ، الكشاف ، 1/158 ، حيث نقل ابن عادل هذا الكلام بالإضافة لكلام الزمخشري من " الدر المصون " للسمين الحلبي ، انظر الدر المصون ، 1/269 ، وانظر مثالا آخر ، اللباب ، 4/235.


(�) أخرجه الطبري في تفسيره ، 2/417 ، عن جابر بن عبد الله ، و أحمد في مسنده ، 4/287 ، برقم (14173). 


(�) ذكره الرازي في التفسير الكبير ، 6/34 ، وأخرجه البيهقي في سننه ، 9/12 ، رقم (17525) ، كتاب السير ، باب : ما جاء في نسخ العفو عن المشركين ، ونسخ النهي عن القتال حتى يقاتلوا و النهي عن القتال في الشهر الحرام . 


(�) ذكره الرازي في التفسير الكبير ، 6/34 . 


(�) التفسير الكبير للرازي ، 6/34 ، اللباب ، 4/8-9 ، وانظر مثالا آخر ، اللباب ، 12/11.


(�) معاني القرآن للزجاج ، 3/174 ، شرح وتحقيق الدكتور عبد الجليل شلبي ، عالم الكتب –بيروت ، ط1(1408هـ-1988م).


(�) اللباب ، 11/435 ، وانظر أمثله أخرى ، 4/429 ، 6/606 ، 16/408 ، 19/405،366 . 


(�) انظر : اللباب ، 19/301 ، 20/216.


(�) موصول في الصحيحين عن ابن عباس ، فأخرجه البخاري في : (58-كتاب الجزية و الموادعة، 6-باب إخراج اليهود من جزيرة العرب) ، و مسلم في : (25-كتاب الوصية ، 5-باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه ، حديث رقم 20). وأخرجه البيهقي في الكبرى ، 9/208 ، رقم (18531) ، وعبد الرزاق في المصنف (9359) . وأخرجه مالك في الموطأ ، 2/893 ، عن الزهري مرسلا رقم (1584) .


(�) اللباب ، 10/62 ، ونقل هذا الكلام عن الرازي ، 16/27 ، والبغوي ، 2/282 ، بتصرف يسير . 


(�) اللباب ، 1/450 ، الدر المصون ، 1/159.


(�) اللباب ، 20/561، القرطبي ، 20/245 ، وانظر مثالا آخر . اللباب ، 20/235.


(�) يقصد بالعرف هنا : إن هذه الظاهرة –الحسد- حدثت و تحدث كثيرا في حياة الناس.


(�) اللباب ، 11/154 ، ونقل ابن عادل هذا الكلام من الرازي ، 18/178 . وانظر مثالا آخر ، اللباب ، 8/539.





